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The ruling on the increase in price due to 

installments 
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Abstract: 

                   
          Islamic sharia is blessing of Allah on mankind 

which makes people's life happy in this world and 

also on the Day of Judgment. Organized the relations 
of the mankind among them, and has put rules and 

regulations which save people's economy growth, 

and permit buying And Selling which is source of 

economy growth. Instalment has big contribution in 

today's economy bazaar. 

So what is the precept of growing of the values in 

instalment? Some scholars have called it haram, 

others see it as Macro, but most of the scholars say it 

is Halal. 

So for the importance of the issue I would like to 

have a discussion on this issue and write an article 

on this. 
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الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله محمد صلی الله علیه و علی آله و صحبه 

 أجمعین ، و بعد :

لینا أن شرع لنا من الدین ما فیه صلاح البشریة و ٳنه حساٳفمن عظیم رحمة الله و 

سعادتها في المعاش و المعاد و قد أولت الشریعة تنظیم العلائق بین الناس ، کيء تقوم 

جتماعي الاقتصادي و الاعلی قواعد مستقرة و أسس ثابتة تکلفل تحقیق النمو و التقدم 
                                                 

1
 افغانستان -في کلیة الشریعة، جامعة ننجرهار الشریعةذالاستا 

2

 افغانستان -في کلیة الشریعة، جامعة ننجرهار شریعةالذالاستا 



 التقسیط حکم الزیادة في الثمن بسبب

The Islamic Shariah & Law Spring 2020 Issue: 02 

 

- 70 - 

 

اء من أکبر الوسائل الباعثة علی العمل ، لذلک حل لنا البیع و حرم الربا ، فالبیع و الشر 

بداع ، الذي کان غالبا ما یتم عن طریق المعاوضة و النقد ، و أصبحت الانتاج و الاو 

لی الشراء بثمن مؤجل ، لتلبیة حاجات البشر ، حتی ٳالحاجة ماسة في الوقت الحاضر 

 لا و هي معروضة بسعرین ، نقدا و أجلا بالتقسیط .ٳلا تکاد تری سلعة 

لذلک قامت دراسات و ندوات و أبحاث عدیدة سابقة في بیع التقسیط لمعرفة حکم 

التعامل به ، و قد تباینت في حکمه آراء الفقهاء بین الجواز و الکراهة و التحريم ، فمن 

هنا رأیت أن أبحث هذا الموضوع في کتب الفقهاء القدماء و المعاصرین ، و رأیهم في 

 وفیق و السداد .الموضوع ، فأسأل الله الت

 صورة البيع بالتقسيط

یذکر البائع للسلعة ثمنین أحدهما حالا و الأخر مؤجلا کأن یقول البائع : هذه بألف 

نقدا ، أو بألف و مأتین قسطا لمدة سنة مثلا ، فیختار المشتري صفقة التقسیط و یتم 

 العقد بطریقة التقسیط ، فما حکم هذا العقد ؟

 هذه المسألة علی قولین :لقد اختلف الفقهاء في 

 بالبیع الحلال أو الربح المشروعو هم الجمهور ، و قالوا بجوازه ، و ألحقه  – القول الأول

 1و هم قلة ، قالوا بتحريم هذا العقد و ألحقه بربا المحرم – القول الثاني

ابه مع العلم أنه کره هذه الزیادة في بیع التقسیط بعض الحنفیة و أبوبکر الرازي في کت

 2أحکام القرآن
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 3ن کان المذهب الحنفي کالمذاهب الأربعة أجازهٳفقد کره ذلک العقد ،و 

و أساس هذا الخلاف هو أن الزیادة في الثمن نظير الأجل هل تعد کالزیادة في الدین في 

 مقابل الأجل أم لا ؟ 

في صفقة   و هل تدخل هذه الزیادة في النهي الوارد في مسألة بیعتین في بیعة أو صفقتین

 أم لا ؟ 

 أدلة القول الأول و هم الجمهور :

استدل أصحاب هذا القول القائلین بجواز الزیادة في الثمن في بیع التقسیط بسعر أعلی 

 من السعر الفوري بأدلة مختلفة ، منها :

 القرآن الکریم : –أولا 

 رآن الکريم ، مثل :استدل هؤلاء بجواز بیع التقسیط بعموم الأدلة القاضیة بالجواز في الق

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر ِّباَ و قال تعالی  –الدلیل الأول   4أَحَلَّ اللََّّ

 ستدلال بهذه الآیة من ثلاثة أوجه :لإو ا

أن هذه الآیة عامة تشمل بعمومها البیع بثمنین أحدهما مؤجل أعلی من الآخر  الأول :

 ، و یتم عقد البیع علی ثمن واحد محدد منهما .

لا الأنواع التي ورد نص ٳالنص یشمل جمیع أنواع البیوع ، و یدل علی أنها حلال ،  فهذا

نها تصبح حراما بالنص مستثناة من العموم و لم یرد نص یقضي بتحريم ٳبتحریمها ، ف

 جعل ثمنین للسلعة ، معجل و مؤجل ، فتکون حلالا عملا بعموم الآیة .
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فیشمل بذلک  5الآیة الکریمة مطلقا غير مقیدأن الله عزوجل قد ذکر البیع في  الثاني :

ن کان بزیادة عن ثمن النقد ، فالبیع في کلتا الحالتین قد ٳالبیع الحال و البیع المؤجل ، و 

 أحله الله تعالی و بارک فیه .

أن البیع بالنسیئة مع الزیادة عن الثمن الحال یختلف عن الزیادة الربویة لقاء  الثالث :

ن هذه الزیادة الربویة عند تأجیل الدین هي مثل الزیادة في الثمن مقابل تأجیل الدین ، لأ

 فرد الله علیهم بقوله  6الأجل

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر ِّباَ و   7 أَحَلَّ اللََّّ

فتبین بذلک اختلاف الزیادة في بیع التقسیط عن الربا المحرم ، لأن تلک الزیادة ناشئة 

 یعرفونه وقت نزول الأیة الکریمة السابقة . عن البیع الحلال الذي کان الناس

طلاق قد خصصته و قیدته أدلة کثيرة الاستدلال بأن ما ذکر من العموم و الاو نوقش 

لی أجل مع زیادة عن سعر وقت الشراء ، لأن هذا البیع داخل في ٳدالة علی تحريم البیع 

 8عموم کلمة الربا التي تعني الزیادة

ذ هي ٳ أَحَلَّ اللََُّّ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر ِّباَ و ثمان مؤجلة داخلة في معنی ذا قیل بأن البیوع بأٳو 

نها تحتمل أن تکون داخلة في عموم البیع أو الربا ، و عند الاحتمال من ٳبیع ، یقال : 

حلال البیع لیس ٳباحة ، خاصة أن الاغير ترجیح یقدم احتمال الحظر علی احتمال 

 9یوع کثيرة و هذا منهعلی عمومه ، بل خرجت منه ب
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قول عام یشمل کل الربا ، و لیس  وَحَرَّمَ الر ِّباَ ن قوله تعالی ٳو من جهة أخری ، ف

مجملا ، بدلیل أن الله عزوجل وضحه بأنه کل زیادة علی رأس المال مقابل الأجل ، 

تُمْ فَ لَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِّكُمْ حیث قال تعالی  ة في مقابل فدل علی أن کل زیاد 10وَإِّنْ تُ ب ْ

دخاره لوقت ٳستئثار به و الامکان حیازته و ٳالأجل ربا ، و الأجل لا یعد مالا لعدم 

الحاجة فلم یکن جائزا أن یأخذ مالا عوضا عنه ، و من ثم کانت زیادة ثمن السلعة 

 11المؤجل عن الثمن الحال زیادة خالیة عن العوض ، و هذا هو الربا

 تین :عتراض من ناحيالاو أجيب عن هذا 

طلاق لم یثبت أي ٳأن تلک الأدلة التی یدُعی أنها مخصصة للعموم و مقیدة للالأولی :

دلیل منها یدل علی حرمة الزیادة في الثمن لأجل الأجل ، و نوقشت کلها بما یبطل 

 باحة أو تخصیصها أو تقیدها .الادلالتها ، فلا یستقیم القول بأنها تعارض 

ن الزیادة لا یخلو منها  ٳتحريم کل زیادة باتفاق العلماء ، ف أن الآیة لا تقتضي الثانية :

کل بیع ، و بینت السنة المطهرة الأصناف و الحالات التي یجري فیها الربا ،و بین 

 الفقهاء ما یقاس علی تلک الأصناف ، و ما سوی ذلک فهو داخل في دائرة الحل .

اَالدلیل الثاني : قال تعالی  نْكُمْ إلاَّ أَنْ تَكُونَ تِِّ  12رةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِّ

ستدلال بهذه الآیة : أن الزیادة في الثمن مقابل الأجل داخلة في عموم النص ، الاوجه 

ن من أعمال التجارة البیع بالنسیئة و لا بد من أن تکون له ثمرة ، و من ثمرته الزیادة ٳذ ٳ
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ت داخلة في باب في الثمن مقابل الأجل ، و تلک الثمرة داخلة في باب التجارة و لیس

 13الربا

جابة ٳو الرضا ثابت في هذا البیع ، لأن البیع المؤجل طریق من طرق ترویج التجارة و فیه 

 لرغبة کل من البائع و المشتري .

ستدلال بأن رضا المشتري بزیادة السعر المؤجل عن السعر الحال لا عبرة الاو نوقش هذا 

ضي البائع و المشتري علی الربا لا یجعله حلالا ، و ذا اعتبرنا هذه الزیادة ربا ، لأن تراٳبه 

أن رضا المشتري في هذه الحالة لم یتحقق ، لأنه قد دخل في هذا البیع اضطرارا فکان 

 14المکره

و أجیب بأنه لا یسلم بأن الرضی غير متحقق في بیع التقسیط ، فالمشترون بالتقسیط 

ا الرضی بزیادة الثمن جاء في مقابل یقدمون علی هذا العقد برضاهم و اختیارهم ، و هذ

کراه و لا اضطرار في عقد البیع ٳانتفاعهم بتأخيره ، و شاهد الحال یدل علی أنه لا 

 15بالتقسیط

تُمْ بِّدَيْنٍ إِّلََ الدلیل الثالث : آیة الدین التي یقول الله فیها  يََ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آَمَنُوا إِّذَا تَدَايَ ن ْ

قالوا: هذا دلیل علی بیع الأجل ، و أن الله قد أباحه و أمر  16تُ بُوهُ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْ 

 بکتابة الدین .

و بیع السلعة بمثن مؤجل مع الزیادة مما تنتظمه هذه الآیة ، لأنها من المداینات الجائزة ، 

 فتکون مشروعة بنص الآیة .
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الأجل مع زیادة لی بیع ٳو نوقش هذا الاستدلال بأن الآیة لم تتعرض من قریب أو بعید 

شهاد علیه ، و لم تبین الآیة هل هذا الدین تجارة الانما آمرة بوجوب کتابة الدین و ٳ، و 

نما أمرت فقط ٳو بیع ، أو سلفة و قرض ، أو غير ذلک ، فهذا مسکوت علیه تماما ، و 

بکتابة کل دین سواء کان دین تجارة أو دین سلف و لا دخل للآیة بتاتا بتجویز أجل 

 دة عن سعر النقد .بزیا

 ثانيا : من السنة المطهرة 

أن الرسول صلی الله علیه وسلم اشتری لأجل ، أن رسول الله صلی الله  –الحدیث الأول 

علیه وسلم قد مارس بنفسه هذا البیع ، و الدلیل علی ذلک حدیث البخاري الذي 

َّ لی السیدة ٳسناده بإیرویه  اشْتَ رَى  صلى الله علیه وسلم عَائِّشَةَ رضى الله عنها أنََّ النَّبِّ

هُ  طَعَامًا مِّنْ يَ هُودِّيٍ  إِّلََ أَجَلٍ، فَ رَهَنَهُ  رْعَ  17. دِّ

ن الحدیث الذي ینهي عن بیعتین في بیعة ٳحدیث البیعتین في بیعة ،  –الحدیث الثاني 

 هلَ فَ  ة  بیَْعَ  يمَنْ بَاعَ بَیْعتَیَْنِ فِ هو لیس نصا في التحريم بل هو مؤول و نص الحدیث 

باَ أَوِ  مَاھ  أَوْ کَس   الرِِّ
قالوا : قد فسر العلماء هذا الحدیث بأن المقصود بیع العینة أو  18

ذا فسر الحدیث بأنه قول ٳقول المشتري : أبیعک سیارتي علی أن تبیعني سیارتک ، و 

لی أجل ، فالمقصود من ذلک النهي عن ٳالبائع هذه السلعة بعشرة نقدا و باثني عشر 

 ذا تفرقا و قد أبرما العقد علی أجل محدد فالبیع صحیح .ٳع للجهالة ، أما هذا البی
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حداهما عند العقد ، و هذا ٳو علة النهي هي تردد الثمن بین الحالتین دون أن تتعین 

یوجب الجهالة في الثمن ، و لیس سبب النهي زیادة الثمن من أجل التأجیل ، فلو زالت 

 19تین ، فلا بأس بهذا البیع شرعاحدی الحالٳمفسدة الجهالة بتعین 

و هو  20مام الترمذي هو مذهب الأئمة الأربعة و جمهور الفقهاء و المحدثینالاو ما ذکره 

 الراجح لا ینطبق علی البیع المتضمن للزیادة في الثمن مراعاة للأجل .

و نوقش هذا الاستدلال بأن النهي في هذا الحدیث للربا و لیس للجهالة ، لأن نص 

باَ مَاأَوِ ھ  أَوْ کَس   هفلََ  ة  مَنْ بَاعَ بَیْعتَیَْنِ فِیْ بَیْعَ یث یقول الحد و بأن الأوکس  الرِِّ

ذا فسرنا الحدیث بأن معناه أن یقول البائع للمشتري : أبیعک هذه ٳیعني الأقل ف

ذا أخذ ٳلی أجل فهذه صفقتان في صفقة واحدة ، فٳالسلعة بعشرة نقدا و باثني عشر 

ذا أخذ الأکثر فقد أعطی الربا ، ٳکس و هو الأقل کان هذا جائزا ، و أما المشتري الأو 

نما هو للربا و لیس ٳفنهی الرسول صلی الله علیه وسلم عن بیعتین في بیعة و احدة 

للجهالة ، بل لیس هناک جهالة قط لو خير  البائع و المشتري بین أن یأخذ نقدا أو 

 21کل من البائع و المشتري بالخیار في هذا البیعنسیئة ، لأن الأمر محصور بین شیئین و  

نِّ البالحدیث الثالث و هو أن الرسول صلی الله علیه وسلم اشتری  عِّيریَْ بَ لْ لی أجل ٳعِّيُر باِّ

. 
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عبد اللََِّّّ بن عَمْروٍ روی الامام أحمد و أبوداود ـ و اللفظ له ـ و الدارقطني   من حدیث 

بِّلُ فأََمَرَهُ أَنْ يََْخُذَ وسلم أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ صلى الله علیه  أَمَرَهُ أَنْ يَُُه ِّزَ جَيْشًا فَ نَفِّدَتْ الِّْْ

لْبَعِّيريَْنِّ إلَ إِّبِّلِّ الصَّدَقةَِّ   22في قِّلََصِّ الصَّدَقَةِّ فَكَانَ يََْخُذُ الْبَعِّيَر باِّ

 لیٳفلما جاز أن یشتري الرسول صلی الله علیه وسلم البعير الواحد بالبعيرین و الثلاثة 

أجل جازت الزیادة في الدراهم و الدنانير في البیع الآجل ، لأن الثمن الحال للبعير هو 

بعير واحد ، فلما أج ل الثمن صار قیمة البعير بعيرین و ثلاثة ، و هذه زیادة في مقابل 

 الأجل ، فهذا الحدیث واضح الدلالة علی جواز أخذ زیادة علی الثمن نظير الأجل .

لبعير بالبعيرین لیس من شرط أن یکون لأجل فضل البعيرین علی و نوقش هذا بأن ا

 البعير ، بل قد یکون البعير الواحد خيرا من بعيرین .

و یجاب عن ذلک : بأنه لا یسلم أن الباعث علی شراء البعير بالبعيرین هو کون البعير 

ذکر ن الباعث علی زیادة الثمن هو التأجیل ، و ذلک بسب ٳخيرا من بعيرین ، بل 

الأجل في سیاق التعلیل للزیادة ، فالظاهر أن الأجل هو سبب الزیادة ،و لأنه لم یکن 

عندهم حین الشراء ذلک البعير الجید الذي یعتاض عنه ببعيرین ردیئین ، فقد نفذت 

 23بل قبل ذلکالا

یدل علی أن جواز زیادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، والمسلمون  جماع :الا –ثالثا 

نکار من ٳلا یزالون یستعملون مثل هذه المعاملة في أسواقهم في مختلف الأزمنة دون 

 24جماع منهم علی جوازهاالاعلمائهم ، هو ک
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و هو بیع موصوف بالذمة بثمن معجل ویتم فیه تقديم  القياس علی السلم : –رابعا 

لی ٳمن و تأخير السلعة ، أو هو تسلیم عوض حاضر في عوض موصوف في الذمة الث

من أسلف في شيء و قد أباح الرسول صلی الله علیه وسلم هذا البیع ، فقال   25أجل

ففي السلم یدفع المشتري رأس  26 لی أجل معلومٳففي کيل معلوم ، و وزن معلوم ، 

في الأمر أن رأس مال السلم یکون في مال السلم لیستلم المبیع بعد أجل ، غایة ما 

الغالب أقل من سعر السلعة المبیعة ، بینما المثمن المؤجل أو مجموع الأقساط تکون أکثر 

من السعر الحال للسلعة المبیعة ، فالبیع بثمن مؤجل أو بالتقسیط عکس السلم ، لکنه 

 من جنسه ، لأن الثمن فیهما یختلف عن قیمة المبیع .

لی السلم ، و الزیادة في السلم مثل الزیادة في ٳبیع التقسیط ماسة کالحاجة لی ٳو الحاجة 

لی أجل ، سببها فیهما تأخير تسلیم المبیع في مسألة السلم ، و تأخير تسلیم الثمن ٳالبیع 

 27لی أجلٳفي البیع 

ن المتأمل في أسواق المسلمین و أحوالهم في البیع و الشراء یجد أنهم ٳ العرف :–خامسا 

یعا قد تعارفو علی أن البیع المؤجل الثمن أعلی قیمة من البیع الحال الثمن ، لذلک جم

ن العرف جری علی أن النقد الحال أعلی قيمة من النقد ٳقال الشیخ علي الخفیف 

 28المؤجل ،و طالما أن العقد ابتداء لم ينص علی سعرين فهو حلَل

 

 



 التقسیط حکم الزیادة في الثمن بسبب

The Islamic Shariah & Law Spring 2020 Issue: 02 

 

- 79 - 

 

 المعقول ، و منه : –سادسا 

ل مخاطربماله ، لأنه یعطي السلعة من قد یعجز عن السداد ثم هو أن البائع بالأج – ۱

ینتظر حال یسره ، فکانت الزیادة من أجل ذلک معقولة و هي في مقابل مخاطرته و 

 29انتظاره

أن بیع التقسیط فیه یسر و أنه تحقق مصلحة لکل من البائع و المشتري : ان بیع  – ۲

ذ تتمثل مصلحة البائع في ٳئع و المشتري ، التقسیط یحقق مصلحة تعود علی کل من البا

نفاق سلعته ، و رفع الضرر المتمثل بکساد السلع ، أما ٳتیسير السبل ، و فتح الأبواب ل

لیها ، و لا یملک ٳالمشتري فتظهر مصلحته في حصوله علی السلعة التي تمس حاجته 

قدراته المالیة ، فهو ثمنها في الحال ، بأن یدفع ذکل الثمن مؤجلا علی دفعات تتناسب و 

 30یحصل علی السلعة و یستمتع باستهلاکها أو استعمالها

کما و أن بیع الأجل مع زیادة في السعر فیه تیسير و سهولة لکل من البائع و المشتري ، 

فالمشتري المعسر یأخذ السلعة بمقدم قلیل ، أو دون مقدم ، ثم یسدد حسب راحته 

حین میسرته ، و البائع یستفید من البیع و یأخذ لی ٳأقساطا أو دفعة واحدة مؤجلة 

عوضا عن صبره و انتظاره علی المشتري فکل واحد منهما منتفع بیسر الشریعة و سعتها 

. 
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سلام لیمنع من عقد فیه منفعة للناس ، و لیس فیه ضرر علیهم ، کما أنه الاو ما کان 

من أن للزمن أثره علی النقود  قتصادیةالایتمشی مع ما تقرره العقول ، و تؤیده النظریات 

 بشرط أن یکون ذلک في ظل معاملة عادلة لیس فیها محظور شرعي .

 أدلة القول الثاني و هم قلة من الفقهاء الذين قالوا بعدم جواز بيع التقسيط .

 أولا من القرآن الکریم :

ريم البیوع التي یؤخذ فیها زیادة فهي تفید تح 31أَحَلَّ اللََُّّ الْبـَیْعَ وَحَرَّمَ الر ِّباَ وقال تعالی  – ۱

مقابل الأجل لدخولها في عموم کلمة الربا ، و الربا هي زیادة الثمن المؤجل عن الثمن 

الحال من غيرعوض في عقد معاوضة، فهي ربا النسیئة ، لأن العلة فیه کون الزیادة لم 

 لا المدة .ٳیقابلها شيء من العوض 

ص عام یشمل جمیع أنواع البیع ، و یدل علی أنها و نوقش هذا الاستدلال بأن الآیة ن

 32لا ما خصه الدلیل ، و لا دلیل علی تحریمه ، فیبقی حلالا عملا بعموم الآیةٳحلال 

نْكُمْ قال تعالی  – ۲ اَرةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِّ فالرضا غير موجودة في هذا  33إلاَّ أَنْ تَكُونَ تِِّ

ا للسلعة و المشتري مضطر له رغبة في قدام علیه ترویجٳالعقد ، لأن البائع مضطر لل

لیها و لا یملک ثمنها حالا ، فيرغم علی دفع ٳالحصول علی السلعة التي تمس حاجته 

 34الزیادة مقابل الأجل

و نوقش هذا الاسدلال بأن الرضا ثابت في حالتي البائع و المشتري ، لأن من یبیع بثمن 

 ة في قبولها علی النقد أو الأجل الأهلیمؤجل له سلطة تامة ، و المشتري أیضا فهو کامل 
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 من السنة النبوية : –ثانيا 

نَ هَى رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَ یْنِّ فيِّ  قال ابن مسعود رضي الله عنه 

قال الشوکاني في نیل الأوطار : قد روی أحمد عن سماک في تفسير الحدیث  35 صَفْقَةٍ 

 36هو الرجل یبیع الرجل فیقول: هو بنساء کذا و بنقد کذابقوله : 

و قیل في مناقشة هذا الاستدلال : أن هذا الحدیث یحتمل أکثر من تفسير ، فیحتمل 

أن یکون المراد به أبیعک هذه السلعة بألف نقدا و بألفین نسیئة ، و یُحتمل أن یراد به 

و أن یسلف دینارا في قفیز حنطة بعتک هذا العبد بألف علی أن تبیعني دارک بکذا ، أ

لی شهر ، فهذا ٳلی شهر ، فلما حل الأجل و طالبه بالحنطة قال : بعني القفیز بقفیزین ٳ

بیع ثان دخل علی البیع الأول فصار بیعتین في بیعة ، و علة المنع علی هذا التفسير هي 

ع یقدح في و فسر بغير ذلک ، و احتمال الحدیث لتفسير خارج عن محل النزا  37الربا

 لیه الاحتمال سقط به الاستدلال .ٳذا تطرق ٳالاستدلال به علی المتنازع فیه ، فالدلیل 

 المعقول : –ثالثا 

لا المدة فهي ربا ٳذ لم یقابلها ٳأن الزیادة في الثمن هي في نظير الأجل و التأخير ،  –أ 

 النسیئة ، و زیادة بلا عوض . 

لی المشتري ٳ: أن البائع حین رضي بتسلیم السلعة و قیل فی الرد علی هذا الاستدلال 

نما رضي بدفع الزیادة ٳنما فعل ذلک من أجل انتفاعه بالزیادة ، و المشتري ٳبثمن مؤجل 
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من أجل المهلة ، و عجزه عن تسلیم الثمن نقدا ، فکلاهما منتفع بهذه المعاملة ، فلا 

 38یصدق القول بأن الزیادة بغير مقابل

لی أجله خشیة أن یکون ٳن القول ببطلان البیع بأکثر من الثمن ٳ: سد الذرائع  –ب 

 39لی الرباٳذریعة 

و نوقش هذا الاستدلال بأن جعل الأنشطة الربویة هي من لوازم بیع الأجل غير صحیح 

؛ لأنه من باب المغالاة في سد الذرائع ، و لو کان صحیحا لأمکن القول أیضا بأن 

 لا الخمر .ٳعة العنب ، و کأن لا منفعة من العنب صناعة الخمر هي من لوازم زرا

و بعد عرض أقوال المجوزین و المانعین و أدلتهم یتبین أن أدلة المانعین لا یخلو عن ضعف 

، و أدلة الفریق الأول و هم المجوزون یتفق مع روح الشریعة في تحقیق مصلحة المتعاقدین 

سلامي الاأصدر مجمع الفقه  و تیسير معاملات الناس و حل مشکلاتهم ، و لذلک

 بشأن البیع بالتقسیط ، کما نص بالآتي :

ن مجلس الفقه الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجده في المملکة العربیة ٳ

 م  ۱۹۹۰آذار  مارس   ۲۰-۱۴هـ الموافق  ۱۴۱۰شعبان  ۲۳لی ٳ -۱۷السعودیة من 

وص موضوع : البیع بالتقسیط ، و لی المجمع بخصٳبعد اطلاعه علی البحوث الواردة 

 استماعه للمناقشات التي دارت حوله ، قرر :

تجوز الزیادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، کما یجوز ذکر ثمن المبیع نقدا و ثمنه  – ۱

ن ٳذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجیل ، فٳلا ٳبالأقساط لمدة معلومة ، و لا یصح البیع 
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دد بین نقد و التأجیل بأن لم یحصل الاتفاق الجازم علی ثمن واحد محدد وقع البیع من التر 

 فه غير جائز شرعا .

و لا یجوز شرعا في بیع الأجل التنصیص في العقد علی فوائد التقسیط مفصولة عن  – ۲

الثمن الحال بحیث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان علی نسبة الفائدة أم ربطها 

 بالفائدة السائدة .

لزامه أي زیادة ٳذا تأخر المشتري المدین في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا یجوز ٳ– ۳

 علی الدین بشرط سابق أو بدون شرط ؛ لأن ذلک ربا محرم .

یحرم علی المدین المليء أن یماطل في أداء ما حل من الأقساط و مع ذلک لا یجوز  – ۴

 داء .شرعا اشتراط التعویض في حالة التأخر عن الأ

یجوز شرعا أن یشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعیدها عند تأخر  – ۵

 المدین عن أداء بعضها ما دام المدین قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد .

لا حق للبائع في الاحتفاظ بملکیة المبیع بعد البیع ، و لکن یجوز للبائع أن یشترط  – ۲

 لضمان حقه في استیفاء الأقساط المؤجلة .علی المشتري رهن المبیع عنده 

  المصادر والمراجع

 
، المجموع  ۴/۲۹۴، تحفة المحتاج  ۵/۷۳، شرح الخرشي  ۱۳/۸، المبسوط للسرخسي  ۴/۴۴تبین الحقائق للزیلعي  -1
۹/۳۲۸ 

 ۱/۴۶۷أحکام القرآنلابن العربي   -2

 ،  ۴/۴۴للزیلعي ، تبین الحقائق  ۱۳/۸المبسوط للسرخسي  -3



 التقسیط حکم الزیادة في الثمن بسبب

The Islamic Shariah & Law Spring 2020 Issue: 02 

 

- 84 - 

 

 
 ۲۷۵البقرة :  -4
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 ۱۷۸براهیم ص ٳ، حکم البیع بالتقسیط لل ۲۹۴مام زید ص ٳال -15
 ۲۸۲البقرة :  -16
، و  ۲۰۶۸، برقم  ۲/۱۱۹ علیه وسلم بالنسیئة رواه البخاري عن ابن عباس في کتاب البیوع باب شراء النب صلی الله -17

 و اللفظ له . ۱۶۰۳، برقم  ۶/۱۱۷مسلم في المساقاة و المزارعة ، باب الرهن و جوازه في الحضر و السفر 
و ابن  ۳۴۶۱جارات ، باب فیمن باع بیعتین في بیعة برقم ٳفي کتاب البیوع و ال ۳/۴۷۶بوداود في السنن أرواه  -18

و ضعفه بعض العلماء   ۷/۲۲۶ذا اشتری بیعتین في بیعة ٳسان کتاب البیوع باب البیان بأن المشتري حٳحبان في ال
  ۹/۳۳۲کالأبادي في عون المعبود 

  ۱۲۳۱حدیث  ۱۸مام الترمذي ، کتاب البیوع باب ٳجامع ال -19
  ۹/۳۲۸، المجموع  ۵/۷۳، شرح الخرشي  ۱۳/۸المبسوط للسرخسي  -20
 ۲۰الأجل ، لعبدالرحمن عبدالخالق ص القول الفصل في بیع  -21
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 ۱۶۰۴برقم  ۱۱۹-۶/۱۱۸و المزارعة باب السلم 
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